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 قوانين التقادم -ج
القوانين التي تبين المدة اللازمة لانقضاء الدعوى العامة أو لسقوط  ويراد بها      

 العقوبة وعدم تنفيذها. 
فقد يصدر قانون جديد يغير المدة اللازمة لسقوط الحق في إقامة الدعوى       

فهل يطبق هذا القانون على  مديد،و التأو لسقوط العقوبة سواء بالتقصير أالعامة 
يخضع لمبدأ رجعية القانون على الماضي  من ثمو  ،حكام السابقة لصدورهالأفعال والأ

 ؟للماضي نه يخضع لمبدأ عدم الرجعيةأم أكالقوانين الشكلية 
و أذا كان المتهم قد أتم المدة المسقطة للدعوى العامة إنه أمما لاشك فيه       

ن المتهم لأذلك ن هذا القانون لا يطبق عليها، أون الجديد، فالعقوبة قبل صدور القان
 في هذه الحالة قد اكتسب حقا لا يجوز المساس به. 

 انتهاء قبلن يصدر قانون جديد ألة موضوع البحث هي حالة أن المسأغير       
و المسقطة للعقوبة يغير من هذه المدة حسبما جاءت أالمدة المسقطة للدعوى العامة 

خذا بمبدأ أفهل يطبق القانون الجديد  ،تمديدو بالأالقانون القديم سواء بالتقصير في 
خذا بمبدأ عدم أيطبق القانون القديم م أرجعية القانون الخاص بالتقادم على الماضي 

جابة عن هذا السؤال، بسبب عدم اتفاقهم في ختلف الكتاب بصدد الإألقد ية؟ عالرج
   .م شكليةأذا كانت موضوعية إا تكييف طبيعة قوانين التقادم م

الى وجوب تطبيق القانون الذي كان سائدا وقت  الفقه الجنائي منفريق فذهب       
الحكم فيما يتعلق بسقوط و وقت أارتكاب الجريمة فيما يتعلق بانقضاء الدعوى العامة 

عاء الاد أو سلطة التحقيقن هذا القانون هو الذي عولت عليه أوحجتهم هي ، العقوبة
نه هو الذي أو تنفيذ العقوبة، كما أجراءات الإ تخاذلاالمدة المقررة  حتسابافي  العام

 جراءات هذه. ساسه فرض اتخاذ الإأقدر المتهم على 
ن التقادم في الأمور لأذلك  ،ساسه غير سليمأن أي أويؤخذ على هذا الر       

ن قواعده تتعلق إف من ثمو  ،العامةنما للمصلحة إ الجزائية، لم يقرر لمصلحة المتهم
 بالنظام العام. 
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ن ينقص أالجديد بو معا، القديم  نيو انبالقالى وجوب العمل  ثان  فريق وذهب       
من المدة المقررة بحسب القانون الجديد بنسبة ما انقضى من المدة بحسب القانون 

    القديم. 
قط من المدة س  أللقانون القديم  قد مضى نصف المدة وفقا فلو افترضنا مثلا أنه      

نه لا يطبق أي من أي أويؤخذ على هذا الر  ،الجديدة في القانون الجديد مقدار نصفها
 قانونا ثالثاً ويطبقه.  نشأنما ي  إالقانونين 

ن قواعد مضي المدة هي قواعد موضوعية، لذلك يجب أالى  ثالثوذهب فريق       
وهو أن يعمل بالقانون  ،المتبع في القوانين الموضوعيةبالنسبة لها الأخذ بنفس المبدأ 

ويؤخذ  ،صلح للمتهمأذا كان إلا إلا يطبق القانون الجديد  من ثمو  ،صلح للمتهمالأ
 حكام التقادم مقررة للمصلحة العامة. أن أينكر  هنأعليه 

هي ولذلك  ،نما قررت للمصلحة العامةإالتقادم قوانين ن أ الى رابعوذهب فريق       
ليحكم  ،على الماضي انونن تخضع لمبدأ رجعية القأ نبغيالشكلية ي كالقوانين

لا تكون مدة أبشرط  ،و صدر منها قبل نفاذهأحكام حتى ما وقع الجرائم والأ  جميع
 قبل صدور القانون الجديد.  نقضتاالتقادم قد 

يده جانب من الفقه أكما  ،الفرنسية النقضمحكمة ي أوقد أخذت بهذا الر       
ن قانون أومما لا بد من ذكره  ،لدينا المفضلوهو الرأي ، العراقي والمصريو  الروسي

ولذلك لا محل  إلا في حدود ضيقة جدا، نظام التقادم،ب لم يأخذالعقوبات العراقي 
 .في العراق ه لدينالتطبيق
رعاية الأحداث العراقي رقم  نونا( من ق70فقد نص على التقادم في المادة )      

في  عشر سنواتالجزائية بمضي  ىتنقضي الدعو  -أولا((على أنه  1983لسنة  76
خمس ذا لم ينفذ بمضي إيسقط التدبير  -ثانيا ،الجنحفي  خمس سنوات الجنايات و
على انتهاء مدة التدبير المحكوم به  ثلاث سنواتفي الجنايات، وبمضي  عشرة سنة

 )). في الحالات الاخرى
 


